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مة   مقدِّ

 :العدالة الانتقالية  مفهوم

هاالعدالة الانتقالية يمكن تعريف      عملية تتخذها  أو إجراءات تطبيقات بأنَّ
الى مرحلة الحكم وانتقلت السلطات التي غادرت مرحلة الدكتاتورية 

ما خلفته  )جميع(على معالجة تلك الإجراءات ترتكز  وغالباً ما ،الديمقراطي
بغية  ا الحقبة السابقةعلى ضحايل عام وكالمجتمع بش على آثارالأنظمة من 

 الذي يتضمن التعويض المادي والمعنوي ــ بالمعنى الواسعــ  جبر الضرر
لعيش ا بغيةعلى أصعدة مختلفة تأهيل الإعادة الى  ضافةبالإ، بشكل خاص

 للجميع ةييات العامة والشخصر الح ممارسةفي مرحلة من الانسجام تتاح فيها 
 .بما ينسجم مع حقوق الإنسانو

 : مقاربات العدالة الانتقالية
مفهومها من  وإيضاحوضع ساهمت في  متعددة لية مقارباتللعدالة الانتقا   

 طريقواستخلاصها عن  تلك المقاربات استنتاج تم وقد، الناحية النظرية
 ،نسبي وضعت أمام اختيارالتي  الخطوات العملية والإجرائية للتجارب العالمية

ختيار ما يتناسب مع الحاجة الفعلية التي اأو  الاستراتيجيات جميع تلكتطبق  بأن
موضع  منها بعضأو العدالة الانتقالية مقاربات  جميعتمكنها من وضع 

 قابكانت لمقاربات المحاكمة وعدم الإفلات من الع فمثلا في ألمانيا ،التنفيذ
بالإضافة الى  ،لقادة النازية 1945عام  هيرةشرغ الينورنب التي جرت في محكمة

بعد الحرب العالمية الثانية  في تجربة تلك الدولة اً ملموساً دورالضحايا تعويض 
فكانت  1998عام نهيار برلين اأما بعد توحيد ألمانيا مع الجزء الشرقي بعد 

. في الجزء الشرقية هي تطهير المؤسسات للعدالة الانتقاليالمقاربة الأهم 
المشكلة في لجنة تقصي الحقائق والمصالحة سيراليون فقد كان ل أما في
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في حين كان  في حسم موضوع العدالة الانتقالية، دورها الأكبر ٢٠٠٢تموز عام  
في تلك  الأولويةمن العقاب  فلاتهمإم دوعرجنتين لأمقاربة محاكمات لقادة ال

هو الأقرب الى وصول المعارضة للسلطة عن طريق التفاوض وكان ل ،التجربة
، وهكذا تتعدد أولويات التطبيقات التجربة البولونيةالممارسة التطبيقية في 

متابعة التجارب ومن  وفقاً لكل تجربة على حدةلإستراتيجيات العدالة الانتقالية 
 وهي تتلخص لعدالة الانتقاليةلأهم مقاربات العالمية وتطبيقاتها تم تشخيص 

، لجان الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، والمحاكمات وعدم الإفلات من العقابب
 السنوية، ، والذكرى، والتطهيروالتعويض وجبر الضرر، والاعتذار والمصالحة

 ، والتفاوض.والنصب التذكارية
 : في التجربة العراقية العدالة الانتقاليةدلالة 

الفهم العام للعدالة الانتقالية في العراق، دلالتها الخاصة التي تتفق مع     
 اقترن العدالة، ذلك النوع من وهي كون ،على الصعيد الرسمي أو الشعبي

ــ وبحسب تلك القناعة  ومن ثم   ،وجبر ضررهم تعويض الضحايا بواقعفقط 
تحقق تلك  عندماأن تكف عن الوجود العدالة الانتقالية على فإنَّ ــ والفهم 

ر خلق نوع من، الغاية المفترضة من الأهمية  قللَّ التعامل  على أنَّ هذا التصو 
الترويج لها  وأثر ذلك في عدم، هادورلإلى تحجيم  مما أدى ،للعدالة الانتقالية

 .اعتمادها كثقافة للتغيير وأ ،على الصعيد الاجتماعي
الذي يربط بين العدالة الانتقالية  ــ المتعسففإنَّ هذا الفهم والحقيقة 

يحتاج  وحيدة للعدالة الانتقالية ــالمهمة ونها الكويعاملها وتعويض الضحايا 
تُعد  ركناً ، تحول ديمقراطيأي من منظور  العدالة الانتقالية الى مراجعة لأنَّ 

يستطيع النظام  ،فقطالاستناد إليها بموجبها وبمن أركان أي  نظام جديد، ف
، لأنها بأقل تقدير ، وتداول السلطةوالسلم الأهلي ،تحقيق أسس الديمقراطية
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 والتعايشخلق التوازن  على ،ووفقاً للتجارب العالمية، وكحد أدنىأساساً، تقوم  
يُعد  الذي  الصنف الأول ،بين صنفين متناقصين الانسجام المجتمعيترسيخ و

التي استقر لعقود وأسس لثقافة العنف  ،فه النظام السابقخلَّ  إرث بمثابة
مرتبطة مستندة الى تشريعات أكثر تعسفاً  ممارسات تعسفيةب تتمثل

التي  جهزة الأمنيةالأمن  مطيعوهيكل  ومريدين من أتباع متكاملبمجتمع 
 جهاز حزبي يساند النظاموجود  لى ذلكإضافة لإبا صلاح مؤسسي،إ إلىتحتاج 
 مثلتالثاني الم الصنف وبين ،من المنتفعينطبقة  مثل مصالحي كان الذي

وتعرضت حياتهم ومصالحهم  الإنسانلانتهاكات حقوق الضحايا الذين تعرضوا ب
 وتعرض جزء منهم ،للاعتداء والتنكيلوعيشهم وحريتهم في كافة المجالات 

ابتداء من عقوبة  لعقوبات تتعارض مع حقوق الإنسان،و للإبادة الجماعية
فواه وانعدام تكافؤ الفرص م الأميكتوالتهجير و الإعدام وانتهاء بالسجن

 بالعيش بكرامة، هم حقوغير ذلك من انتقاص  ،والتمييز القومي والطائفي
التقابل والتعارض يحتاج الى  هذا ،السابق بالحكم النظامفيها  ىللمدة التي بق

  على أنَّ والتأكيد ، مجتمعي بينهما مبين النقيضين وخلق انسجا التوازن ذلك
لمقاربة  يأتي إلا عن طريق دعم واضع وتبني حقيقيلا تجاوز إرث الماضي 

عليها مصطلح )المصالحة(  قيطل التي مهمة من مقاربات العدالة الانتقالية
ائم جروالمصارحة وكذلك المحاكمة لمن ارتكب تتخللها مقاربات الاعتذار 

تستحق العقاب أو إعادة التأهيل التي تقترن بالتطهير لجهاز الدولة من 
أهمية وخطورة العدالة  على وهذا يدلل، العناصر التي ارتكبت تلك الجرائم

في تغيير  أن يكون ترسيخها كممارسة عملية مؤثراً  يتوجب الانتقالية التي
 ولهوبشكل ملموس  العدالة والمساواة،مفاهيم موازين القوى باتجاه 

 يفترض فيه ،جديدديمقراطي تتماها مع وجود نظام  التي دائمةالمشخصاته 
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للعدالة  ةالعملي والممارسةالواسع مفهوم البتبني  عن سابقه الاختلاف 
الوثيق مع  ارتباطها، وهاعلى صعيد الإستراتيجيات التي ميزت الانتقالية

  .والتداول السلمي للسلطةالحقة المفاهيم الأخرى كالديمقراطية 
حسب الفهم  ضيبالرغم من القول بأنَّ العدالة الانتقالية اقترنت بالتعوو

ها   إلاالرسمي والشعبي،  متداول كمفهوم ومصطلح و على صعيد الوقائعأنَّ
التي  تشريعاتاللمجموعة من  جاء لاحقاً في العراق في الأدب السياسي 

آنف الذكر  مالمفهو على وويبد ،لقضايا مختلفة واقعية شملت معالجات
ه  العدالة )صبح مفهوم أواليوم  ،على تلك التوليفة من القوانين مقحماً وكأنَّ

ومن  سمي نوعاً ما،الرصعيد ال، وعلى متداولًا في أوساط المهتمين (الانتقالية
هو  لم يكن يتهابكل   تبني العدالة الانتقالية نَّ بأكل ما تقدم يمكن القول 

 بغية، الذي سارت علية الحكومات منذ سقوط النظام السابق المقصود المنهج
ما جاء بشكلٍ عرضي، حتى استقر تدريجياً المرجوة هالى أهدافإيصاله  وتم  ، وإنَّ

 .تداوله كمصطلح حقوقي وسياسي
  :مؤسسات العدالة الانتقالية 

ظام الن ةزالإوأدى الى لقد تم التنويه إلى أنَّ التغيير الذي حدث في العراق     
كت لس السلطة الجديدةولكن  ،لم يكن معني بالعدالة الانتقالية ،السابق

لتحقيق بعض متعددة واعتمدت آليات  معينة، بشكل غير مقصود طرق
إصدار قوانين لتشكيل وزارات  منها ،هداف التي تقترب من العدالة الانتقاليةالأ

وهيئات غير مثل وزارة الهجرة والمهجرين أو قوانين لتشكيل مؤسسات 
أو تشكيل لجان مثل لجان المفصولين السياسيين في الوزارات  مرتبطة بوزارة

في الحقبة التي التي جاءت  المعالجاتيلاحظ أنَّ ولكن  ،وغيرها من تلك الآليات
إظهار  بهدفجهات تلك النشاء إلم ترتكز على  السابق،أعقبت تغيير النظام 
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ها  العدالة الانتقالية  عالجت  مانَّ إوتاريخ العراق الحديث،  في فارقةمرحلة وكأنَّ
 جعلت من لذا نراها ،كخطوة أولى، بسبب الضرورة بعض مواطن الخلل 

ولم تكن  للدولة،للمعالجات الهيكلية أولي تجريبي كمعيار  (لوظيفة العامةا)
كان هناك تناغم غير مقصود بين  ماوإنَّ  ،الغاية تحقيق العدالة الانتقالية

 .الإجراءات الحكومية ومقاربات العدالة الانتقالية

ق بالوظيفة العامة هو  الجديدة السلطة كان الإجراء الأول الذي أقرته بما يتعلَّ
بقانون صادر عن سلطة الائتلاف  (الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث) إنشاء

 2003 مايس /مايو 16المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر بتاريخ 
حل  عدد من الأجهزة مع ذلك  وترافق ،لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق

تطهير جهاز الدولة  مقاربة خل ضمندوهذا ي ،الأمنية والمؤسسة العسكرية
ير )الوظيفي( بمنع هوالتطحزب البعث من  (الفكري)الذي اعتمد التطهير 

ومن الملاحظ أن مقاربة  ،ب مهمة في الدولةصبشعل مناأعضائه بالاستمرار 
، وهذه أسبوع واحد من سقوط النظام السابقو شهر بعد تالتطهير جاء

مشروع  من كونهااف سياسية أكثر دالسريعة تحمل في طياتها أهالخطوة 
إجراء  تبويب تم بسنوات وبعد ذلك ،لإقرار العدالة الانتقالية كمنهج حكومي

وقد صدر  (والعدالة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة) تحت تسمية التطهير
 ،أخرى تعديلات بدوره الذي شهد، 2008سنة ل (10م )قرقانونها الذي يحمل 

المفصولين السياسيين قانون إعادة صدر المبكر، الإجراء  ذلكآثار ولمعادلة 
لتعسف الذي لحق معارضي ل بغية وضع الحلول 26/12/2005( في 24المرقم )

معالجة وضع موظفي بالإضافة الى  ،لى الدرجة الرابعةإالنظام وأقاربهم 
وشغور وظائف في الجهاز  جتثاثوخلق توازن كمي ونوعي للاالدولة الجديدة، 

 نفة الذكرآ القوانين ولابد من القول بأنَّ  .يحتاج الى كادر وظيفي داري للدولةالإ
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والمحاسبة وعدم الإفلات من  ،موز النظام السابقرل إضافة الى المحاكمات 
 يشملهاالتي جراءات الإوغيرها من إعادة المهجرين قسراً، السماح بو ،العقاب

 هي أقرب لم تقوم على مبدأ التعويض المادي بل ،مفهوم العدالة الانتقالية
 .التعويض المعنوي إلى

 : دور الدستور بتأسيس جهات التعويض

عموماً وأشار  الضحاياكفالة على  2005نص دستور جمهورية العراق لسنة     
وذلك م وأوجب تعويضهن وي الشهداء والسجناء السياسييذبشكل خاص الى 

تكفل الدولة رعاية ذوي بأن " هايوالتي جاء ف (أولاً  / 132لمادة اب )بموج
الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام 

التي  ،بصدور سلسلة من القوانين إيذاناً وكان هذا النص  ،"المبادالدكتاتوري 
نوع ل وفقاً على صعيد العراق  مؤسسات لتعويض الضحايا تشكيل أدت إلى

ة يمكن الإشارة الى لكنو ،الضرر والحكومة إقليم كردستان التنسيق بين  قل 
 حصائياتهناك نقص بالإنرى أنَّ لذا  ،على أساس العمل المشترك المركزية
واستحقاق التعويض وغير  تصنيف الضررب أوق بعموم البلد يتعلَّ بما المتاحة 

 ذلك.
من بين أبرز مؤسسات  ،ومؤسسة السجناء السياسيين ،ءمؤسسة الشهدا عد  تُ 

بالإضافة الى وزارة الشهداء  في العراق الضحايا السياسيين تعويض
 ،ينظر الى وزارة الهجرة والمهجرين، في حين والمؤنفلين في إقليم كردستان

شرائح بعض ال تعويضتهتم ب ،ثانوية جهاتكونها  ،وهيئة نزاعات الملكية
مثل لجان  ،، بالإضافة الى اللجان التي تهتم بالتعويض المعنويمتضررةال

ت والجهات غير التي تشكلت في جميع الوزارا ،المفصولين السياسيين
التي تشكلت في الأمانة العامة  ،وكذلك لجنة التحقق ،المرتبطة بوزارة
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 ،تلقى الطلبات عن طريق لجان الفصل السياسي ومهمتها ،ءلمجلس الوزرا 
احتساب  مع ،مهالسياسيين الى وظائف المفصولينإعادة ب وإصدار قرارات

أدائها بسبب سياسات النظام سنوات الخدمة الوظيفية التي لم يستطيعوا 
 .السابق

 : مقاربة التعويضتطبيقات 
المقاربات هي الأبرز بين جميع في التجربة العراقية  مقاربة التعويض إنَّ     

ر كونها استحوذت على  ،الأخرى بأنَّ العدالة  ،الرأي العام الرسمي والشعبيتصو 
وتم استنتاج هذا ، مباشرة ووحيدة بموضوع التعويض الانتقالية ذات صلة

 من الضحايا أو ذويهم، لفئات المستهدفةلالمادي  التعويض بسبب ،الفهم
السياسيين اعدي مجزي للسجناء قإعطاء راتب توكان من بين أهم المزايا هو 

التسهيلات  كذلك، سكنية قطعة أرض أو وحدةضافة الى بالإ ،وذوي الشهداء
قة بالدر  وغيرها الرعاية الصحية إضافة الىاسات الأولية والعليا الأخرى المتعلَّ

يشارف على نهايته ولكن ما  )ملف التعويض( ويمكن القول أنَّ هذا الملف
وتعاونها مع الضحايا ولاسيما بما استجابة الأطراف الأخرى ضعف يعوقه هو 

ق بموضوع الوحدة ا وهذا يعتمد على  لسكنية أو قطعة الأرض السكنيةيتعلَّ
أمانة بغداد بالنسبة للساكنين  لمحافظين بالإضافة الىاو وزارة البلديات تعاون

  .دفي بغدا
 :المدة الزمنية لمؤسسات العدالة الانتقالية 

 والتمييز التفرقةبل يتوقف على بقاء مؤسسات العدالة الانتقالية ليس أبدياً     
تعويض فإنَّ الموضوع يتعلق فقط ال كان هدفهافإذا  ها،وجودهدف أبين 

أصحاب الضرر أو ذويهم وهذا يتطلب وقت بإنجاز الملفات التي تقدم بها 
بقاء هذه  ومن ثم فإنَّ  الانتهاكاتإضافي بسبب كثرة الملفات تبعاً لكثرة 
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التي هدافها بإنجاز ما يتوجب عليها القيام به تنفيذاً لأ رهناً يكون  اتالمؤسس 
  .نصت عليها قوانينها

قةأما  فإن ، بمشروع العدالة الانتقالية برمته إذا كانت هذه المؤسسات متعلَّ
بما يقتضيه  ،هذا يتوجب استحداث رؤية شاملة عن موضوع العدالة الانتقالية

التجربة السياسية للسلطة التي أعقبت حقبة النظام ردم الهوة بين  من ضرورة
وهذا ما كامل مقاربات العدالة الانتقالية، الحد الأقصى لتطبيق  السابق، وبين

العدالة الانتقالية  بالإضافة الى عدم إسناد ،إلى تطبيقهتسعى أية جهة لم 
 تُعد   ،إنَّ تجربة العدالة الانتقالية في العراقفومن ثم التعويض،  تشريعاتبغير 

 متقطعة الأوصال، فلا يوجد ربط بين أي من استراتيجيات تلك العدالة، فمثلاً 
رموز النظام المتورطين بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان محاكمات 
من أهمية على الصعيد  لهذه المقاربةبقدر ما ومن العقاب،  هموعدم إفلات
كجزء من تعامل  إلا أن تلك المحاكمات لم لضحايا،وأثر ذلك على االمعنوي 

أو ق بموضوع الاعتذار للضحايا ا فيما يتعلَّ مشروع كلي للعدالة الانتقالية، أم  
التأهيل و المؤسسي الإصلاحوإعادة  المصالحة الوطنية وترسيخ ثقافة العفو

ها بقيت كمفردات متناثرة للضحاياسي والصحي النف لم تصهر ، وغير ذلك فإنَّ
 إنجازكأخرى أما بالنسبة لمقاربات  ،في بناء دولة ديمقراطية ويكون لها دور

اجتماعي أو  متلاقي اهتما مفلللذكرى لمناسبات السنوية أو ا ةتذكاريالنصب ال
بالتضحية يعكس والحقيقة إنَّ عدم اهتمام المجتمع  الدولة،إعلامي من قبل 

 .على صعيد الدولة عموماً  دالة الانتقاليةعبراز مفهوم الإو برازهاإالتقصير في 
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